
ـــس الأمـــة: الكـــويت ـــة اقتحـــام مجل قضي
تتأرجح بين مؤيدي ومعارضي قانون العفو

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يعيش الكويت حالة من الغليان الشديد، بسبب المواقف المتباينة بين معارضي ومؤيدي قانون العفو
العام، عن عشرات النواب والنشطاء السابقين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لاقتحام مبنى
الجمعية الوطنية عام ، خلال توهج احتجاجات الربيع العربي، للمطالبة بإصلاحات سياسية
ية، وأصبح هؤلاء بعد تراجع موجة الحريات في المنطقة، محل تشكيك كبير في ولائهم للنظام ودستور
الأميري، وتتصاعد بين حين وآخر حملات ضدهم، في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بإصدار قرار
العفو عنهم، وتشهر في وجه الحكومة، كل ما تملك من أدوات رقابية لإجبارها على هذه الخطوة

التي طال انتظارها.
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الربيع الكويتي .. ماذا حدث في  ؟ 
في  نوفمبر عام ، وبعد خمسة أيام فقط من إجبار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
علــــى التنحــــي عــــن الســــلطة، ونجــــاح أولى موجــــات ثــــورة  ينــــاير، انــــدفع آلاف المتظــــاهرين
الكويتيين، يرافقهم نواب من المعارضة، واقتحموا مبنى مجلس الأمة فى العاصمة الكويتية، ودخلوا
إلى القاعــة الرئيســية، وهــم يــرددون النشيــد الــوطنى، قبــل أن يغــادروا المكــان بعــد ذلــك بــدقائق، في

مشهد غير مسبوق فى تاريخ الكويت.

يًــا للمطالبــة، مــن وجهــة نظرتهــم، في كــان دخــول مجلــس الأمــة بهــذه الطريقــة، موقفًــا سياســيًا ورمز
اللحــاق بركب الحداثــة السياســية الــتي تجتــاح المنطقــة، وإصلاح النظــام الســياسي في البلاد، وحــل
مجلــس الأمة، إضافــة إلى إقالــة رئيــس الــوزراء آنــذاك، الشيــخ نــاصر الأحمــد الصــباح، بســبب مزاعــم

بالفساد.

ولكــن الأجهــزة الأمنيــة اعترضتهــم علــى الفــور، واســتخدمت الهــراوات لمنعهــم مــن التــوجه إلى مقــر
«الصباح» في الحكومة، وسط غضب شديد من أمير الكويت، صباح الأحمد، مؤكدًا أن اقتحام بيت
يــق الفــوضى الأمــة وانتهــاك حرمتــه، مســاس بــالثوابت الكويتيــة، وخطــوة غــير مســبوقة علــى طر

والانفلات، بما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار وللنظام العام فى البلاد. 

تعاملت السلطات الكويتية مع الأزمة بحكمة شديدة، من حيث تبريدها سياسيًا وتنفيذ مطالبها،
ية، ولم تهتز أمــام بخلافِ الكثــير مــن أنظمــة المنطقــة العتيقــة، الــتي لجــأت للقمــع والأســاليب الاســتفزاز
تسونامي الثورات العربية، ولو كان نصيبها الهلاك، لكن الأمير وافق على استقالة الشيخ ناصر بعد
أسـبوعين مـن الاحتجاجـات ضـده، ثـم تشكلت حكومـة جديـدة، كمـا أصـدر الأمـير أمـراً بحـل مجلـس
الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة، ولكنه في الوقت نفسه كلف وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية

بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة بحق عمليات الاقتحام. 

أمام السيرك السياسي المنصوب من رجل يتمتع بدهاء سياسي كبير لم يجد
نواب المعارضة حلاً مناسبًا إلا مقاطعة جلسات البرلمان

أصر «الصباح» وهو ينفذ عمليًا المطالب المرفوعة من الثائرين في الشا، على عدم الرضوخ لمطالب
المعارضين بإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان، خاصةً أن ناصر الصباح، عضو بارز في الأسرة الحاكمة،
والرضـوخ لإقـالته وتصـديق المزاعـم المرفوعـة ضـده بسـبب الفسـاد وسـوء اسـتغلال الحكـم والسـلطة،
سيعني الانتقال مباشرة لما هو أبعد، حيث تعديل الدستور، وتقويض سلطة الأمير المطلقة، في تعيين

وإقالة أعضاء مجلس الوزراء وحل البرلمان.

وأمام السيرك السياسي المنصوب من رجل يتمتع بدهاء سياسي كبير مثل أمير الكويت،  لم يجد نواب
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كثر من ربع أعضائه، البالغ المعارضة حلاً مناسبًا إلا مقاطعة جلسات البرلمان، بعد التوسع في إدانة أ
عددهم  عضوًا على خليفة الأزمة الدائرة في البلاد. 

منذ عام  وحتى ، تخضع الأزمة للموائمات السياسية، المرتبطة بصعود وهبوط التيارات
الثورية في جميع بلدان المنطقة، واقتضى ذلك إطالة أمد الفصل في القضية حتى الآن، بدأتها محكمة
الاسـتئناف في شهـر نـوفمبر عـام ، بإلغـاء حكـم سـابق بـبراءة عـدد كـبير مـن المتهمين في القضيـة،
يــن بلــغ عــددهم  متهمًــا، وأمــرت بحبــس عــدد مــن النــواب الحــاليين والســابقين ومــواطنين آخر

بعقوبات متفاوتة من سنة إلى  و و سنوات عن تهم عدة ولم تحكم سوى ببراءة عضوين فقط.

لجأت المعارضة إلى أعلى محكمة في البلاد “محكمة التمييز الكويتية”، في محاولة منها للحصول على
حكم بالعفو الشامل عن المتهمين في القضية، إلا أنها انتهت إلى مسار آخر، وأصدرت حكمها بالحبس
 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ لجميع النواب السابقين والحاليين المتهمين في القضية، كما
أيــدت بــراءة اثنين مــن المتهمين، وقضــت في الــوقت نفســه بــالحبس عــامين، لعــدد مــن المتهمين مــع

وقف النفاذ.

كــان مــن اللافــت فرض أشــد العقوبــات علــى أشرس المعــارضين في البلاد، بدايــةً مــن النــائب الســابق
والعضـو في كتلـة العمـل الشعـبي مسـلم الـبراك، الـذي امطـره القضـاء بالسـجن لمـدة  سـنوات، كمـا
حُكم بالسجن  سنوات على كل من الدبلوماسي والنائب السابق مبارك الوعلان، والنائب السابق
ية الإسلامية ــ الذراع السياسي لجماعة سالم النملان، وجمعان الحربش النائب عن الحركة الدستور
ـــ والكــاتب الصــحفي والنــائب في البرلمــان وليــد الطبطبــائي، والمحــاضر في التــاريخ الإخــوان في الكــويت ـ

السياسي النائب السابق فيصل المسلم.



القوميون الجدد
يـة شديـدة، تشكـل في الكـويت تيـار يـاح ثور كمـا هـو الحـال في جميـع البلـدان العربيـة، الـتي تعرضـت لر
قومي متصرف للأمير، ونظام الحكم، والعادات والتقاليد الراسخ في البلاد، وهؤلاء ضد منطق العفو،
وأصبحوا يربطون للناس بشعبوية مفرطة بين منطق العفو الشامل في قضية سياسية، بغض النظر
عن الاتفاق أو الاختلاف مع مثل هذا السلوك، وبين إخلاء السجون كلها ممن فيها دون استثناء،
بمن فيهم مغتصبو الأطفال، والقتلة، وتجار المخدرات ومن على شاكلتهم، الذين صدرت ضدهم

أحكام مشددة. 

يُصر التيار القومي على قصف القانون، ويعتبره مُفصل على قياس “نخبة” من المطلوبين للعدالة،
ــة، كمــا ــات المقبل بعضهــم لجــأ للخــا، والعفــو ســيمكنهم مــن العــودة الى البلاد، والترشــح للانتخاب
ـــد، ويصرون علـــى إصـــدار العفـــو علـــى شكـــل «قـــانون» يجعلـــه في ـــاء شدي ينظـــرون للقضيـــة بكبري
المستقبل بين يدي نواب الشعب، وهي طريقة التيار القومي الذي يعتبر مثل هذه المطالبات تجاوزًا
في حق صاحب «المقام السامي» الذي يملك وحده حق إصدار العفو، بموجب صلاحيات مطلقة
منحها له الدستور، ويهدد القوميون في البرلمان والصحف، بإحالة القانون حال تمكن المعارضة من

ية . فرضه إلى المحكمة الدستور

المعارضة: المبادئ أولا
لا تهتم المعارضة كثيرًا بتصاعد موجات التحريض ضدها، ولا تلقى بالاً بالتحديات الإقليمية، وصعود
اليمين القومي المتطرف في العديد من البلدان العربية، الذي أصبح الآن، صاحب اليد العليا، ويفرض
يـات الأحـداث، ولا تزال تجتهـد في الحصـول على العفـو العـام، لدرجـة أنهـا تفـاوض أسـلوبه علـى مجر

الحكومة على شرعيتها مقابل إصدار القانون.  

يقــف علــى رأس المطــالبين بقــانون العفــو، رئيــس مجلــس الأمــة الســابق أحمــد الســعدون، وزعيــم
المعارضة المحنك، الذي يستطيع التعبير عن وجهة نظره، بطريقة لا تضعه تحت مقصلة القوميين، إذ
يطـالب السـعدون المـشرعين بالضغـط مـن أجـل إصـدار قـانون عفـو عـام، عـن جميـع الذيـن شـاركوا في
الاحتجاجات ضد الفساد، خاصةً أن جميع النشطاء الذين سجنوا لمشاركتهم في الاحتجاجات، كانوا

في الواقع يحتجون على الفساد في البلاد، على حد قوله. 

ويربـط السـعدون دائمًـا بين محـاولات الانتقـام مـن المعـارضين المتـورطين في اقتحـام البرلمـان، والحكـم
عليهم بالسجن بتهم جنائية، وسط حملات إعلامية تعزز الانقسامات الطائفية والفئوية والعنصرية
في المجتمــع، مــا أدى إلى التنكيــل بالتيــار الإصلاحــي، الــذي وجــد نفســه إمــا في الســجن، أو أجــبر علــى

مغادرة البلاد، وبعضهم عوقب بسحب جنسيته.
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وبالتـالي، فإن إصـدار قـانون العفـو العـام للعفـو عـن جميـع المسـجونين في اقتحـام قضيـة الجمعيـة أو
المــدانين في قضايــا الــرأي يعيــد اللحمــة للبلاد، ويمنــع زحــف القوميــون الجــدد من الاســتمرار في وضــع
ية، بيض سمومهم، والتعريض بقيم التنوع الراسخة في البلاد، والتي تُميز التجربة الكويتية الدستور

عن غيرها من بلدان الخليج، بل وحتى أغلب البلدان العربية الكبرى في المنطقة. 

بعيـدًا عـن هـذا وذاك، يقـف في المنتصـف كتـاب ودعـاة يحـاولون إيقـاف حـدة الاسـتقطاب في الكـويت،
منهم الداعية الشيخ أحمد القطان، الذي طالب الأمير بإصدار عفو شامل يعبر عن تسامحه ولين
قلبه، بينما يقترح الدكتور طارق العلوي، المقرب من الدولة، والذي يعترف أن الأحكام «شديدة» وغير
متوقعــة، بإصــدار عفــو خــاص، ويرفــض اعتبــاره معــولا لهــدم تــاريخ الساســة مــن المعارضــة، وتــدميرًا

لشعبيتهم أمام الجماهير.

يجـادل العلـوي المعـارضين، ويطـالبهم بـشيء مـن البراجماتيـة للوصـول إلى حـل مشـترك، فهـم عمليًـا
لايملكون أغلبية تتلاعب بشرعة الحكومة كما يلوحون، ولن تمكنهم من تمرير قانون العفو الشامل،
وبالتالي لن تحضر الحكومة أي جلسة خاصة لطلب مناقشة هذا المقترح، مما يعني حتمية اللجوء لـ
«العفـو الخـاص» إن أرد النـواب إخلاء صـحيفة زملاءهـم الجنائيـة مـن جنايـة اقتحـام مجلـس الأمنـة

والتمتع بكل حقوقهم السياسية.

والعفو الخاص المقترح، بحسب الأعراف الكويتية، يُطلب ولا يُفرض، مما يعني أن النائب أو الناشط
الــذي اقتحــم البرلمــان في قضيــة ســياسة وطنيــة مــن وجهــة نظــره، عليــه التــوجه للأمــير بطلــب العفــو
والإقرار بالخطأ، على أن ينظر «صاحب السمو» في أمره، إما بالرفض أو القبول، حيث يجب أن ينال
مبـاركته كي يحصـل علـى أغلبيـة تؤيـده في المجلـس، وهـو مـا يرفضـه النـواب، الذيـن يطـالبون بتطـبيق
الأعـــراف الديمقراطيـــة، في حســـم القضيـــة، فـــالعفو الخـــاص علـــى هـــذا النحـــو، ليـــس فقـــط ســـلبًا
لصلاحيتهــم، ولكنــه إهانــة لتــاريخهم ويهيــل الــتراب علــى كرامتهــم النيابيــة، ويحــولهم إلى دمــى غــير

صالحة للاستخدام في المجلس.
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